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»التشريعية«: مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة
رشيد الفعم

وافقت اللجنة التشريعية 
والقانونية في المجلس على 
بقانــون بمنــح  الاقتــراح 
مكافــأة تقاعــد للمواطنين 
العاملين في جميع قطاعات 
الدولــة، وقالت اللجنة في 
تقريرهــا المدرج ضمن بند 
الاحالات على جدول اعمال 
الجلســة القادمة وحصلت 

»الأنباء« على نســخة منه 
ان هــذا الاقتــراح يســري 
على الموظفين في الوزارات 
والهيئــات  والمؤسســات 
فــي  العامــة، والعاملــن 
والمؤسســات  الشــركات 
المملوكــة للدولــة بالكامل 
او التــي يكــون للدولة او 
لأحد الأشــخاص المعنوية 
العامة نصيب في رأسمالها 
لا يقل عن 50% منه، وكذلك 

شهر من تاريخ التقاعد كحد 
اقصــى، كما نــص على ألا 
يجوز الجمع بــن المكافأة 
التي تصــرف بموجب هذا 
القانــون وما تقــرره جهة 
العمــل من مكافــأة خاصة 
لمنتســبيها ولــه ان يختار 
ايهما افضل. وجاء في تقرير 

اللجنة ما يلي: 
التقريــر الثامــن للجنة 
التشــــريعية  الشــــؤون 
والقانونيــة عــن الاقتراح 
بقانون بمنح مكافأة تقاعد 
للمواطنين العاملين في جميع 
قطاعات الدولــة المقدم من 
النائبين عدنان عبدالصمد 

ود.خليل عبدالله.
أحــال رئيــس مجلــس 
الامــة الى لجنة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
المشــار  بقانون  الاقتــراح 
إليه فــي 2017/2/16 وذلك 
لدراســته وتقــديم تقرير 

بشأنه الى المجلس.
اللجنة: اجتماع 

وعقــدت اللجنــة لهــذا 

العاملون في القطاع النفطي، 
والعســكريون مــن رجال 
الجيش والشرطة والحرس 

الوطني ورجال الاطفاء.
وينــص الاقتــراح على 
يتقاعــد  لمــن  ان تصــرف 
من الفئات الســابق بيانها 
مكافأة تقاعــد تعادل كحد 
ادنــى مرتب ســنتين وفقا 
لإجمالي آخر مرتب شهري 
تقاضاه على ان تصرف بعد 

الغرض اجتماعين بتاريخي 
.2018/11/19 ،2018/11/12

الاقتــراح  موضــوع 
بقانون:

اللجنــة  اســتعرضت 
الاقتراح بقانون المشار إليه 
وتبين لها انه يتكون من اربع 
مواد بالاضافة الى الديباجة، 
حيث نص الاقتراح بقانون 
على ان تســري احكام هذا 
القانون على الكويتيين من 

الفئات التالية:
1 - الموظفون في الوزارات 
والهيئــات  والمؤسســات 

العامة.
2 - العاملون في الشركات 
والمؤسسات المملوكة للدولة 
يكــون  التــي  او  بالكامــل 
للدولة او لأحد الاشخاص 
المعنوية العامة نصيب في 
رأســمالها لا يقل عن %50 

منه.
3 - العاملــون في القطاع 

النفطي.
4 - العسكريون من رجال 
الجيش والشرطة والحرس 

الوطني ورجال الاطفاء.
كما نص الاقتراح بقانون 
على ان تصرف لمن يتقاعد 
من الفئات الســابق بيانها 
مكافأة تقاعــد تعادل كحد 
ادنــى مرتب ســنتين وفقا 
لإجمالي آخر مرتب شهري 
تقاضاه على ان تصرف بعد 
شهر من تاريخ التقاعد كحد 
اقصى، كما نص ايضا على 
الا يجوز الجمع بين المكافأة 
التي تصــرف بموجب هذا 
القانــون وما تقــرره جهة 
العمــل من مكافــأة خاصة 
لمنتســبيها ولــه ان يختار 

ايهما افضل.
بقانون  الاقتراح  يهدف 
- حسبما جاء في مذكرته 
الايضاحية - الى المساواة 
بين موظفي الدولة في منح 
مكافأة نهاية الخدمة نظرا 
لأن بعــض الجهــات تقوم 
بهــذه  بتقديــر موظفيهــا 
المكافأة مع غياب هذا الدور 
بالنســبة لبعــض الجهات 

الاخرى.

خالد الشطي

القرار الرسمي جاء متناغماً مع الرغبة الشعبية

العتيبي وفهاد يشيدان بموقف »الخارجية«
ووقف إدانة حماس في الأمم المتحدة

خالــد  النائــب  أشــاد 
العتيبــي بموقف الكويت 
وتضامنهــا مــع القضيــة 
والشــعب  الفلســطينية 
بإســقاطها  الفلســطيني 
فــي  الأميركــي  المشــروع 
الأمم المتحــدة الذي حاول 
إدانة حركة حماس، واصفا 
تلك الخطوة بالصفعة في 
وجه مناصري الصهيونية 

العالمية.
فــي  العتيبــي  وأكــد 
تصريح صحافي أن القرار 
الكويتــي جــاء  الرســمي 
متناغما مع الرغبة الشعبية 
الكويتية المناصرة للشعب 
الفلســطيني والرافضــة 
للتطبيــع والمؤيــدة لــكل 
التــي  الدوليــة  القــرارات 
تصــب لصالــح الحقــوق 

الفلسطينية.
أن  العتيبــي  وأضــاف 
الديبلوماســية  تحــركات 
الكويتيــة الهادئــة بقيادة 
صاحب السمو الأمير ستظل 
مساندة للحق العربي في 
مقاومة الاحتلال والخلاص 
منــه، ولن يســتطيع أحد 
مهما كانت قوته انتزاع قرار 

يدين مقاومتنا المشروعة.
من جانبه، اشــاد مقرر 
لجنة الشــؤون الخارجية 
النائب عبدالله  البرلمانية 
الكويــت  فهــاد بموقــف 
الداعــم لنصــرة القضيــة 
الفلسطينية في الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة أول 
مــن أمــس الخميــس من 
خلالها نجاحها في التصدي 
وإيقاف المشروع الأميركي 
بشأن إدانة حركة المقاومة 

الاسلامية حماس. 
فــي  فهــاد  وأوضــح 
تصريح صحافــي »نعتز 
ونثمــن مواقــف الكويــت 

الدائمة فــي نصرة قضايا 
الامتين العربية والإسلامية 
لاســيما في دعــم القضية 
العادلــة«،  الفلســطينية 
الكويت  أن موقف  معتبرا 
الاخيــر فــي الامم المتحدة 
للمشــــروع  بالتصـــــدي 
الأميركــي مصــدر فخــر 
لجميع مــن ينتمــي لهذه 
الدولة الكبيرة بأفعالها. 

السياسة  أن  وأكد فهاد 
الخارجية الكويتية في ظل 
القيادة الحكيمة بصاحب 
السمو الأمير دائما ما تثبت 
نجاحاتهــا وعلــو كعبهــا 
في دعــم القضايا الدولية 
المستحقة لاسيما في مثل 

هذه المحفل. 
الكويت  أن  فهــاد  وبين 
إيقاف مشروع  استطاعت 
للمــرة  الأميركــي  القــرار 
الاولــى وذلــك مــن خلال 
نجاحها بأكثرية ٣ أصوات 
فقط في تمرير قرار إجرائي 
ينص على وجوب حصول 
مشروع القرار على أكثرية 
الثلثــن لاعتمــاده، وهــي 
أغلبية تعذر على واشنطن 

تأمينها.

عبدالله فهاد خالد العتيبي

نعتز ونثمن مواقف 
الكويت الدائمة 
في نصرة قضايا 
الامتين العربية 

والإسلامية لاسيما 
في دعم القضية 

الفلسطينية

طالب بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين عن الكوارث

السويط لفتح أفرع لجمعيات »الحرس« 
و»الدفاع« و»الداخلية« في المحافظات

ثامــر  النائــب  تقــدم 
الســويط باقتــراح برغبة 
أفــرع لجمعيــات  لفتــح 
الحرس الوطني و»الدفاع« 
و»الداخلية« في المحافظات.
وقــال في الاقتــراح إنه 
فــي ظــل الزيــادة المطردة 
لأســعار السلع والمنتجات 
الاســتهلاكية، وقلة وجود 
مراكز البيــع في كثير من 
مناطق البلاد لاحتكارها فقط 
التعاونية  على الجمعيات 
في المنطقة الواحدة، ولفتح 
باب المنافسة للأسعار بما 
يعود بالنفع على المستهلك.
ونــص الاقتــراح علــى 
لجمعيــات  أفــرع  فتــح 
الحــرس الوطنــي ووزارة 
الدفــاع ووزارة الداخليــة 

في محافظات البلاد كافة.
الســويط  كمــا تقــدم 
باقتراح برغبة آخر لإنشاء 
صندوق خاص لتعويض 
المواطنــن عــن أي أضرار 
تلحق بهم جــراء الكوارث 

الطبيعية.
ونص الاقتراح على ما 

يلي:
تعرضــت البــاد بداية 

الأســبوع الأول من شــهر 
نوفمبر لعام 2018 إلى هطول 
الأمطار بكميات كبيرة، الأمر 
الذي أدى إلى إلحاق أضرار 
جسيمة بممتلكات المواطنين 
في مختلف مناطق الكويت 
وتســبب فــي إتــاف أهم 
ضروريــات الحياة لديهم، 
وهــي المســاكن الخاصــة 
التــي يقطنونها هم وأفراد 

عائلاتهم.
الدســتور  كان  ولمــا 
الدولة مســؤولية  يحمّــل 
تعويــض المواطنــن عمــا 
لحق بهم من أضرار مادية 
للممتلــكات وخســائر في 
الأرواح وذلك تبعا لما أورده 
في المادة 25 من الدســتور 
الكويتــي علــى أن تكفــل 
الدولة تضامن المجتمع في 
تحمل الأعباء الناجمة عن 
الكوارث والمحن العامة كان 
لزاما على الحكومة إنشاء 
صندوق لتعويض المواطن 
الكويتي عن أي أضرار جراء 
الطبيعيــة مثل  الكــوارث 
الزلازل والسيول والجفاف 

والحرائق وغيرها.
وطالــب فــي اقتراحــه 

الثانــي إنشــاء صنــدوق 
خاص لتعويض المواطنين 
الكويتيين عــن أي أضرار 
تلحق بهم جــراء الكوارث 

الطبيعية.
كما تقدم السويط باقتراح 
ثالث لمنح العسكريين بدلا 
نقديا عن رصيد الإجازات 
الفائض عن الحد المسموح 
فيه خــال خدمتهم، وذلك 
دعما للعاملين في الســلك 
العسكري في البلاد، في كل 
من الحرس الوطني ووزارة 
الدفــاع ووزارة الداخليــة 

والإدارة العامة للإطفاء.
ونص الاقتراح على ما 

يلي: 
 منح العســكريين كافة 
مــن العاملين فــي الحرس 
الدفــاع  الوطنــي ووزارة 
ووزارة الداخليــة والإدارة 
العامة للإطفــاء بدلا نقديا 
عن رصيد الإجازات الفائض 
عن الحد المسموح فيه خلال 
خدمتهــم، على أن يســمح 
للراغب منهم ببيع رصيد 
إجازاته بمقدار 60 يوما في 
السنة في حال عدم رغبته 

بالإجازة السنوية.

ثامر السويط

 منح العسكريين 
كافة والإطفاء

بدلا نقديا عن 
رصيد الإجازات 

الفائض

عرض
عمل اللجنة

بعد البحث والدراسة 
تبين للجنة ان الاقتراح 
بقانون المشــار اليه قد 
جاء بفكــرة نبيلة من 
خــال النص على منح 
مكافأة نهايــة الخدمة 
لجميــع موظفي الدولة 
لهم  وعرفانا  تكريمــا 
التي  علــى الخدمــات 
قاموا بتأديتها وتحقيقا 
للمســاواة بين جموع 
الدولة في  الموظفين في 
استحقاق هذه المكافأة.

اللجنة ان  كما ترى 
الاقتــراح بقانــون قد 
جاء متوافقا مع احكام 
الدســتور، حيث تنص 
الدســتور  11 من  المادة 
على: »تكفل الدولة المعونة 
للمواطنــن فــي حالة 
الشــيخوخة او المرض 
او العجز عن العمل كما 
توفر لهم خدمات التأمين 
الاجتماعــي والمعونــة 
الاجتماعيــة والرعاية 

الصحية«.
إلا ان اللجنة توصي 
بالأخذ بعين الاعتبار عدم 
الاقتراح  تعارض هــذا 
بقانون مع ما جاء بقانون 
مكافأة نهاية الخدمة في 

القطاع الخاص.
اللــجــنـــة  رأي 

)التصويت(:
بعد المناقشة وتبادل 
الآراء انتهت اللجنة الى 
آراء  الموافقة بإجمــاع 
الحاضرين من اعضائها 
على الاقتــراح بقانون 
المشار إليه مع الاخذ في 
الاعتبار الملاحظة سالفة 

البيان.

تصرف المكافأة 
لمن يتقاعد تعادل 
كحد أدنى مرتب 

سنتين وفقاً 
لإجمالي آخر مرتب 
شهري تقاضاه على 
أن تصرف بعد شهر 

من تاريخ التقاعد 
كحد اقصى


